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في المحكمة العليا في القدس                  

  كمحكمة عدل علياجلستها في 
  

  /08 التماس  
 

   
  مريم حسن عبد الكريم حماد، رقم الهوية  )1 

 رقم الهوية غمة، ابراهيم خليل يعقوب ج )2

  ، رقم الهويةعمر شجاعيةبكر محمود  )3

 جبر حمد، رقم الهوية  الفتاحمنير عبد  )4

 الله عبد الحافظ مصطفى حماد، رقم الهوية  عطا )5

 خير االله عبد الحافظ مصطفى حماد، رقم الهوية  )6

 االله حماد، رقم الهوية  عبد الرحمن عاشور عبد )7

 فيصل منصور يوسف جاسر، رقم الهوية  )8

 نعمة االله بطرس زايد، جواز أمريكي رقم  )9

 في قرية سلواد لي ل نمر حمد حامد، رئيس مجلس محئنا )10

ع أو نيط/أو شلومي زخاريا و/راد وابواسطة المحامي ميخائيل سف

 منظمة متطوعين من –" يش دين"من قبل أو محمد شقير /بتريك و

، تل أبيب 49 جميعهم من شارع أحاد هعام ،"سانالآنأجل حقوق 

  03.6206.950: ؛ فاكس03.6206.947/8/9: ؛ تلفون65206
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ن الملتمسو

  -- ضد   -- 

 وزير الدفاع، إيهود باراك )1 

 - في الضفة الغربيةالإسرائيليقائد قوات جيش الدفاع  )2

  الميجر جنرال جادي شمني 

  البريغادير جنرال يوئاف مردخاي–رئيس الإدارة المدنية  )3

    العميد شلومو كعطبي– شايقائد شرطة لواء  )4

، وزارة العدل، الدولة محامي من نيابة مبواسطة وكيلهجميعهم     

   القدسشارع صلاح الدين،

 

  المجلس المجلي مطي بنيامين )5

 9977105-02: ، تلفون90924بساجوت، بريد متنقل بنيامين 

  
  
  
  
  
  
  

  الملتمس ضدهم
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طلب من المحكمة الموقرة بأن تأمر الملتمس ضدهم ي أمر نهائي مشروط حيث صدارلإالتماس هذا 

  :رغبوا بذلك، على النحو التاليإذا بالحضور وتقديم التعليلات 

  

المعروفة باسم القانونية  أجل إخلاء البؤرة غير لماذا لم يقوموا بجميع الخطوات المطلوبة من  ) أ

 التي أقيمت على الأراضي الخاصة بالملتمسين وأبناء عائلاتهم ")البؤرة: "فيما يلي" (عمونا"

  : ، وبضمن ذلكبالقرب من مستوطنة عوفرا

  وتنفيذه فوراً؛المنطقة لتحديد  أمر إصدار .1

 فورا؛وفرضها  أوامر وقف العمل إصدار .2

من قبل  ستقام في الموقع أو/وامر هدم ضد جميع المباني التي أقيمت و أإصداركذلك  .3

 .فوراوتطبيقها ، الغزاة
 
لماذا لم يتخذوا كافة التدابير المطلوبة من أجل إزالة السور الذي يحيط بأجزاء من البؤرة وهي  ) ب

سين يتاح وصول الملتممساحات شاسعة بين البؤرة وبين مستوطنة عوفرا المجاورة، بحيث 

  . أوامر هدم لهذه الأسوار وتطبيقها فوراإصدار أراضيهم، بما في ذلك إلىمن جديد 
  
 ب أعلاه، لماذا لا يتم اتخاذ -كما هو مفصل في البنود أالأوامر  إصدار، في حالة بالتبادل  )ج

  .التدابير المطلوبة لتطبيق هذه الأوامر فورا

  

ورية اتخاذ جميع التدابير المطلوبة من أجل تمكين لا يتم بصورة ف ذلك، لماذا إلى ضافةبالإ  ) د

 الأراضي التي بملكيتهم والتي أقيمت عليها البؤرة وتفليح هذه إلىالملتمسين من الدخول 

  .الأراضي

   9973113-02: فاكس

  

 عمونا رابطة تعاونية زراعية للاستيطان الشعبي محدودة) 6

: ، تلفون90627 - بريد متنقل شرقي بنيامين،الضمان

02.99.71.605  
  

    

     نهائي مشروط  أمرصدارلإالتماس  
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  مقدمة ) أ

 بملكية شخصيةاعتداء وقح من قبل مواطنين إسرائيليين على منطقة  الاستئناف حول ايدور هذ  ) 1

 أكثر من هم منذقبل مستمر منتعد نيون من سكان الضفة الغربية، وهو للملتمسين، وهم فلسطي

عشر سنوات بدون أي رد فعل فعال من قبل السلطات المسئولة عن سيادة القانون في هذه 

، وهذا رغم أن الجميع متفقون على أن الغزو يتم على حساب الأراضي ذات الملكية المنطقة

  .  السكان المحميينالشخصية للملتمسين وغيرهم الكثير من

  

سكاني غير قانوني أقيم بدون ترخيص من قبل السلطات من خلال إيدور الحديث عن موقع   ) 2

يتكون الموقع من عدد كبير من البيوت المتنقلة وعدد من المباني . تهاك الفاضح للقانونالآن

. ا من الحجرومبنى واحد) أو كرافانات" مجورونات(" والمخازن الزراعية الخشبية، العرائش

، "عمونا "تُسمىاستوطن الغزاة الذين اقتحموا أرض الملتمسين وأعلنوا عن المكان كبلدة وقد 

  . وهذا كله بدون ترخيص وبصورة تتعارض مع القانون

  

الذين نفذوا قانونا مخالفي القانون الرأس الأول إخلاء  يستدعي –ن الهذا الالتماس رأسيوجد     ) 3

بتطبيق أما الرأس الثاني فيتعلق . ي الأراضي الخاصة بالملتمسينخاصا بهم واستوطنوا ف

 هذا الرأس يطلب من المحكمة إطاروفي . البناء غير القانونيبخصوص قوانين التنظيم والبناء 

لا تعمل شيئا من أجل منع انتهاك القانون التي أن تفرض على السلطات في الضفة الغربية 

من الخرائط النقيض ء بدون ترخيص فوق أرض الغير، على بصورة علنية ولا ترد على البنا

  .  القيام بواجباتها وتطبيق القانون-الهيكلية السارية في المنطقة

  

ؤرة موضوع هذا الالتماس، ولا خلاف ولا يمكن أن يكون أي هذا هو الوضع القانوني للب    ) 4

دي على الحدود وأحيطت بسور من خلال التعأقيمت البؤرة ومبانيها : خلاف بخصوصه

. أو السلطات/ والأراضياب حواقتحام الأراضي ذات الملكية الشخصية بدون أي إذن من أص

تسوير البؤرة وما يحيط أجريت عمليات تسوية المنطقة، وضع البنى التحتية، شقّ الطرق، 

  المباني والبناء على نطاق واسع بعلم ومرأى سلطات فرض القانون في الضفةإقامةبها، 

  . ربيةالغ

  

 القانون، عن أعمال انتهاك وقاموا بالتبليغ عن  عموناالملتمسون ما يجري في بؤرة تابع  ) 5

وباقي البناء والبنى التحتية ووضع الأسيجة حول البؤرة بصورة جارية للإدارة المدنية 

 التدخل من اجل الحد من ،وطلبوا من السلطات، مرة تلو الأخرىالسلطات في المنطقة 

على الرغم من هذا كله، فإن السلطات الموكل إليها . س المكثف بممتلكاتهم الخاصةالمسا
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من أجل منع البناء   المطلوبةجراءاتين في الضفة، لم تتخذ الإالإسرائيليفرض القانون على 

  .والسكن وإخلاء الغزاة

  

 وهو -نا عمو- سنوات حدث إجراء في البؤرة موضوع هذا الالتماس3ومع أنه قبل أقل من   ) 6

 قجراء نادر جدا في الضفة الغربية، وهو تطبيق أوامر هدم أصدرت حسب القانون بحإ

إلا ، )ثابتة(ونقصد بهذا هدم تسعة مباني حجرية . ينالإسرائيليالبناء غير المرخص من قبل 

فإن عملية فرض القانون النادرة تمت في أعقاب التماس قدم أنه كما سنرى في القسم الوقائعي، 

 وآخرون ضد وزير الدفاع الآنحركة السلام ، 6357/05 محكمة العدل العليا( الموضوع حول

  ).وآخرين

  

الملتمس ضدهم يعرفون جيدا الوضع الوقائعي والقانوني؛ وهم : فيما يلي الصورة القاتمةإذا،   ) 7

واجهة مع هم ببساطة غير معنيين بالم. لا ينكرون عدم القانونية والحجم الكبير لانتهاك القانون

؛ كذلك فإن مراسلات واسعة أدارها الملتمسون مع الملتمس ضدهم قبل تقديم مخالفي القانون

وبناء على ذلك، لم يبق أمام الملتمسين من خيار إلا . الالتماس لم تحظ برد حقيقي من قبلهم

وقهم قيام السلطات بحماية حق: كي توفر لهم المحكمة المساعدة الأساسية المحكمة إلىالتوجه 

  . من جهات شخصيةوالدفاع عنها الملكية 

  

صحيح، انه من النادر جداً أن يطلَب من المحكمة استصدار أمر يملي على سلطات فرض   ) 8

 جراءاتكنا ندرك ذلك، لذا لم نتعجل في اتخاذ الإ. القانون القيام بواجبها بتطبيق القانون

  بالفعلن عندما اتضح للملتمسين أنه لا توجد لك،القانونية ومطالبة المحكمة بالتدخل في الأمر

تهاك المتواصل والمتزايد وبعد مرور أشهر على تبادل المراسلات التي لم الآنأي نية لوقف 

المحكمة معونة تتمخض عنها أي نتيجة، عندها لم يبق أمام الملتمسين أي خيار سوى طلب 

 .الموقّرة
 

كيف يسيطر " عمونا"المجاورة لبؤرة سلواد على مدار سنوات طويلة شاهد سكان قرية   ) 9

قيادة المنطقة الوسطى في الجيش المستوطنون على الأراضي التي يمتلكونها وعدم اتخاذ 

في شرطة إسرائيل أي خطوة من اجل منع هذه  شاي ، رجال الإدارة المدنية ولواءالإسرائيلي

 الجهات المختلفة إلىرة على الرغم من التوجهات المتكررة والمستم. التصرفات الوحشية

ات التي أثبتت أنها مفرغة والتي تقول بان المباني غير الإعلانوعلى الرغم من التصريحات و

لم يبق أي خيار أمام الملتمسين سوى خيار .  لم يتم فعل شيء– وأنها معدة للهدم قانونية

ما يجب عليها القيام به  المحكمة الموقرة لكي تفرض المحكمة على السلطات القيام بإلىالتوجه 

 .بموجب القانون
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  الخلفية الوقائعية )ب
I. أطراف الإلتماس  

الملتمسون جميعا من سكان الضفة الغربية، من سكان قريتي سلواد والطيبة، وهم يملكون   ) 10

ليها بسبب وجود إخرى لا يستطيعون الوصول ، وأراض أالأراضي التي أقيمت عليها البؤرة

  .  التسوير من حولها وعمليات التنكيل من قبل الغزاةالبؤرة، عمليات

  

 مسئول عن 1 رقم الملتَمَس ضده. في دولة إسرائيلالدفاع  هو وزير 1 رقم الملتَمَس ضده  ) 11

الإدارة المدنية في الضفة الغربية وعن تطبيق توصيات التقرير الذي وضعته المحامية تاليا 

ترنت التابع الآن والموجود على موقع ،2005، "خّصةتقرير بخصوص البؤر غير المر"ساسون 

تقرير " :الذي سيسمى في ما يلي il.gov.pmo.www://http: رئيس الحكومةلديوان 

  "). ساسون

  

افة  في الضفة الغربية والذي يمتلك كالإسرائيلي هو قائد قوات الجيش 2 رقم الملتَمَس ضده  ) 12

الصلاحيات الإدارية والتشريعية في المنطقة الخاضعة لسيطرة دولة إسرائيل بمقتضى 

ي الدولي وقوانين الاستيلاء سانالآنالاستيلاء الحربي وذلك بما يتماشى مع قواعد القانون 

 مؤتمن على المحافظة على النظام العام 2 رقم الملتَمَس ضدهبشكل خاص؛ فإن . الحربي

ت السكان في المنطقة الواقعة تحت الاستيلاء الحربي، كما سيتم شرحه لاحقا وحماية ممتلكا

   .في الالتماس

  

وهو  2 رقم الملتَمَس ضده المنتدب من قبل  هو رئيس الإدارة المدنية3 رقم الملتَمَس ضده  ) 13

 ضدهالملتَمَس من ضمن ذلك فإن . صلاحيات إدارة الحياة المدنية في المناطق المحتلةيمتلك 

 إصدار، بما في ذلك  مؤتمن على فرض قوانين التخطيط والبناء السارية في المنطقة3رقم 

  . أوامر وقف العمل

  

 ما هو مؤتمن  من ضمن،في شرطة إسرائيل المؤتمن شاي  هو قائد لواء4 رقم الملتَمَس ضده  ) 14

  .فرض القانون على إسرائيليين مخالفين للقانون في الضفة الغربيةعليه، 

  

على القانونية تقع البؤرة غير الذي ، مطي بنيامين الإقليمي المجلس و ه5 رقم الملتَمَس ضده  ) 15

رغم  مسئول، 5وفقا لما يعلمه الملتمسون، فإن الملتمس ضده رقم . منطقة نفوذهمقربة من 

لت ، عن تزويد البؤرة بالماء وربطها بشبكة الكهرباء والمجاري التي ساعدم قانونية البؤرة

  .  الأراضي المجاورة التي كان بعضها مزروعاإلىفي ظل عدم وجود منشأة لتنقية المياه 
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  .  هي جمعية تعاونية مسجلة تضم سكان البؤرة غير القانونية عمونا6الملتمس ضده رقم   ) 16

  

II –  بؤرة عمونا إقامةتاريخ   

  

 عوفرا في منطقة نفوذ الملتمس بؤرة عمونا الواقعة على بعد حوالي كيلومتر من مستوطنة  ) 17

يوجد فيها اليوم حوالي ستين كرافانا وعدد من  و1995 أقيمت في شهر آب 5ضده رقم 

وقد أقيمت البؤرة بخلاف القانون على أرض "). عمونا"أو " البؤرة: "فيما يلي(المباني الثابتة 

مسون، دون أن يسبق ، بما في ذلك الأرض التي يملكها الملتمسواة وبملكية شخصيةفلسطينية 

 طبقا للخريطة الهيكلية السارية في المنطقة قامةودون أن تتم الإ قرار من قبل الحكومة، قامةالإ

وبالطبع، لم يتم الحصول على مصادقة أصحاب . وبخلاف الهدف الزراعي الخاص بالمنطقة

تي أقيمت  الأراضي الإلىأو دخول الساكنين / البؤرة، وضع المباني وإقامةالأرض بخصوص 

 أي خارطة هيكلية ولا يوجد للمباني القائمة فيها إلىومن الواضح أن البؤرة تفتقر . فيها البؤرة

 على ضوء هذا كله، تُعتبر البؤرة غير قانونية وبقدر ما الأمر معلوم للملتمسين. تراخيص بناء

  . فقد صدرت لجميع المباني في البؤرة أوامر هدم

  

 إلى بأن الملتمسين درجوا على تفليح أرضهم على مدار سنوات طويلة يحيجدر التأكيد والتوض  ) 18

 أراضيهم من خلال السور والبناء غير القانوني، وكذلك إلىحين سلب منهم الحق في الوصول 

. بسبب التهديدات وعمليات التنكيل من قبل المستوطنين بحق أصحاب الأراضي في المنطقة

الجوية المرفقة كملحق أ للالتماس، فإن الشارع المحيط وكما يمكن رؤية الأمر في الصورة 

والتسوير الجزئي الذي تم في الطرف الشمالي الغربي للبؤرة يسجن أراض واسعة وهذا كله 

قيمت هي أ المستوطنة الأم عوفرا التي  تواصل على الأرض ما بين البؤرة وبينإيجادمن أجل 

  . نية بملكية شخصيةالأخرى في القسم الأعظم منها على أراض فلسطي

  

III – القضائية السابقة المتعلقة ببؤرة عمونا جراءاتالإ   

 2005في العام .  قضائية ومحاولات إخلاءإجراءاتكما هو معلوم، فقد مرت بؤرة عمونا ب  ) 19

التماس يطالب بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت ضد تسعة مبان ثابتة في البؤرة غير قُدم 

 وآخرون ضد وزير الدفاع الآنحركة السلام ، 6357/05العدل العليا القانونية، محكمة 

في ختام الأمر تم شطب الالتماس على أساس التزام الدولة بخصوص نيتها تطبيق  (وآخرين

   ).2006أوامر الهدم النهائية التي صدرت ضد تسعة مبان لغاية شهر كانون الثاني 
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في ، 6357/05محكمة العدل العليا في الالتماس لمداولة  الذي قدمته الدولة عشية االإعلانفي   ) 20

، فقد صادقت الدولة، من بين ما صادقت عليه، ")الإعلان"فيما يلي  (2006شهر كانون الثاني 

  : على الأمور التالية

الفقرات (أن البؤرة غير مسموح بها وأنها أقيمت على أراض خاصة بصورة غير قانونية   ) أ

  ).الإعلان من 6 -5

 تم اكتشاف أعمال بناء غير قانونية في البؤرة وقد صدرت بحقها أوامر 2000في العام ) ب

بما لوقف الأعمال وفي الختام صدرت أوامر هدم نهائية، وأن الأعمال في البؤرة استمرت 

 17 -7الفقرات (يتناقض مع القرارات الصريحة الصادرة عن اللجان الفرعية للاشراف 

  ).الإعلانمن 

  

 على ضوء التزام الملتمس 6357/05محكمة العدل العليا ملف كما هو مذكور، فقد تم شطب   ) 21

وقبل تنفيذ هذا الالتزام قدم بعض سكان البؤرة . ضدهم أمام المحكمة وهو التزام تم تطبيقه فعلا

لتماس وكذلك هيئات أخرى ذات شأن، نهم اشتروا بالمال البيوت موضوع هذا الا أالذين ادعوا

  . سين للمحكمة الموقرة في محاولة لمنع تطبيق أوامر الهدمالتما

  

 ض. عمونا جمعية تعاونية زراعية للاستيطان الشعبي م، 06/851في الالتماس الأول،   ) 22

وامر بعدم أ إصدار، طالب الملتمسون من المحكمة الموقرة وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين

أما الالتماس الثاني، . لمنطقةمن تأهيل البناء في ا وهذا من أجل تمكينهم تنفيذ أوامر الهدم

 مطي بنيامين وآخرون ضد القائم بأعمال الإقليميالمجلس ، 06/1019كمة العدل العليا مح

 بمنع تنفيذ الأوامر المذكورة على ضوء ، فقد طالبت هي الأخرىرئيس الحكومة وآخرين

  .  هدمها من قبل الجهات الحكوميةإلىجة  الذاتي للمباني دون الحاالإخلاءالاقتراحات الخاصة ب

  

حددت المحكمة الموقرة  06/851في الالتماس الأول محكمة العدل العليا . تم رفض الالتماسين  ) 23

 .أن بؤرة عمونا هي بؤرة غير قانونية وقد أقيمت على أراض مسواة وذات ملكية شخصية

ين قد سمعت في الإسرائيلي من قبللأرض  الادعاءات حول شراء اكما حددت المحكمة أن

  .  متنوعة، وأن هذه الادعاءات لم تنل أي سند كانإجراءات إطارفرص متنوعة في 

  

، تضمن تحديدات واضحة بخصوص مكانة 06/1019قرار الحكم الصادر في الالتماس الثاني،   ) 24

  : راجعوا أقوال حضرة القاضية فروكاتشيا:  البؤرةإقامةالأرض وطريقة 

قة تعاطي المتصرفين بالمباني في عمونا بداية واستمرارا بالأعمال غير طري. 12"

 والبناء فوقها بدون تراخيص بناء توازي التمسك بأرض ذات ملكية شخصيةإن . القانونية

صحاب الملك في الأرض من ناحية، وهي تشكل في نفس الوقت أالمس المباشر بحقوق 
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ير وقد تعاظمت الأعمال غ. الأخرىن الناحية عملا يتناقض مع قوانين التنظيم والبناء م

القانونية من خلال عمليات مستمرة من انتهاك أوامر وقف العمل التي صدرت ضد 

بعد أن الانتهاكات وقد تزايدت هذه . المتصرفين خلال المراحل المختلفة من الحوادث

تاحت صدرت اللجنة ذات الصلاحية أوامر هدم ضد المباني وأأطيت مهل كثيرة وعأُ

 من الحكم الصادر 12هناك، الفقرة " (نهم لم يفعلوا ذلكأللمتصرفين تنفيذ الهدم بأنفسهم غير 

  ). ز.  ش-س و.بل م التأكيدات من قإضافةتم . عن القاضية فروكتشيا

  

هذه الأقوال صحيحة أكثر بخصوص باقي المباني التي ما تزال قائمة لغاية اليوم في البؤرة   ) 25

 بذلك جميع الجهات الرسمية ذات توقد عرف.  البؤرة غير القانونيةإقامة على بعد مرور سنين

نى غير قانوني لأنها أقيمت ك، وأن البؤرة هي مكان س4 -1الصلة، وبضمنهم الملتمس ضدهم 

 الخارطة الهيكلية إلى وأن البؤرة تفتقر راض فلسطينية مسواة وذات ملكية شخصيةأعلى 

 -  و5هذه المعلومات تتوفر لدى الملتمس ضدهم .  المخصص لهاوتتناقض مع الهدف التنظيمي

 القانونية السابقة المذكورة أعلاه وغيرها، كما هو الحال جراءاتالإ الذين كانوا شركاء في 6

على الرغم من إدراكهم جميعا للحالة الوقائعية والقضائية للأرض . بالنسبة لسكان البؤرة

  .ون ولو للحظة واحدةوالبؤرة، لم تتوقف انتهاكات القان

  

ع الملتمسين على مدار سنين قيام الملتمس ضدهم بتنفيذ الملقى على عاتقهم وأن انتظر جمي  )26

زالة ، إالإخلاءيفرضوا القانون بخصوص الغزاة الذين اقتحموا أرضهم، على الأقل بواسطة 

 أراضيهم وتفليحها وأن يهدموا المباني غير إلىالأسوار التي تمنع من الملتمسين الوصول 

   .القانونية التي وضعت فوقها

  

وهذا أيضا كما ورد في أعقاب التماس قُدم  (2006في لحظة وجيزة، في شهر كانون الثاني   ) 27

في .  مستعدين لتطبيق القانون في المنطقة4 -1كان يبدو أن الملتمس ضدهم ) حول الموضوع

) من بين حوالي ستين مبنى في البؤرة( مبان 9هدم التي صدرت ضد عقاب تطبيق أوامر الأ

 قيمة بالنسبة تطبيق القانونممن يعتبرون انبعث الأمل لدى الملتمسين وغيرهم الكثيرين 

للملتمس ضدهم، وأن الملتمس ضدهم مستعدون للقيام بوجباتهم ورد الملكية الفعلية على 

وقد كانت خيبة الأمل كبيرة لدى الملتمسين . ليهاإول بناء عائلاتهم والوصأالأرض للملتمسين و

ومن الناحية . الذين اكتشفوا أن العمل الوحيد الذي قام به الملتمس ضدهم لم يكن له استمرار

 إلىسعة بمثابة تمرين في العلاقات العامة كان يهدف تالعملية فقد كانت عملية هدم المباني ال

  .  البؤر إخلاءإلىسكات الأصوات التي تدعو إ
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بناء على ذلك، فقد توجه الموقعون أدناه عدة مرات ابتداء من شهر آب هذا العام وطالبوا   ) 28

 أوامر تحديد إصدار التي صدرت ضد المباني،  الفوري للبؤرة، تطبيق أوامر الهدمالإخلاءب

خطوات جميع هذه ال. دارية ضد الغزاةلإأو ا/للمناطق وتطبيقها واتخاذ الخطوات الجنائية و

  .  من أجل إخلاء الغزاة وإحياء سيادة القانون الآخذ بالاحتضار- وما تزال مطلوبة-مطلوبة

  

. ليهم الخطاباتإ الذين أرسلت 4 -1لم تحظ توجهات الملتمسين برد من قبل الملتمس ضدهم   ) 29

  . ومن هنا يأتي هذا الالتماس

  

  الادعاء القانوني ) ج
I –  4 -1ت الملتمس ضدهم ممتلكات الملتمسين وواجبا   

صحاب طقة خاضعة للاستيلاء الحربي وهم أ يتواجدون في منالملتمسون، مواطنون محميون  ) 30

التي يقع عليها جزء كبير من المباني السكنية والمباني الثابتة الموجودة في البؤرة الأراضي 

أراضي الملتمسين ن التصوير الجوي الذي يبين إ.  عمونا-وح بهامغير القانونية وغير المس

أن تحديد قياسا للبؤرة، يظهر بوضوح أن المباني تقع على الأراضي الخاصة بالملتمسين أو 

البؤرة بواسطة الشارع المحيط مدموجا مع وسائل تهديد وتخويف مستمرين، يمنع الوصول 

  . ذنهم وبدون المصادقات المناسبة المطلوبةون إا ذكر بدم الأراضي وهذا كإلى

  

، ي الدولي هي المحافظةساننلإادى الواجبات الملقاة على القوى المحتلّة والنابعة من القانون حإ  ) 31

 46هذا وفقاً لما تحدده القاعدة رقم .  ممتلكات السكان المحميينمن ضمن ما تحافظ عليه، على

 :لقوانين هاغ والتي تقول بأن
Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 
property, as well as religious convictions and practice, must be respected. 
Private property cannot be confiscated. 

  

الذي استولوا عملياً على أراضي الملتمسين، حالوا دون قيامهم  لا شك بأن أعمال المستوطنين  ) 32

 والمساكن المتنقلة، سدوا الطرق أمامهم وقاموا بتسييج بفلاحة أراضيهم، قاموا بوضع المباني

 تدمير الملك أو على الأقل مصادرة فرصة إلىكل هذا جميعاً أدى . المنطقة على هواهم

ن هذا العمل تم بعلم مطلق من جانب ألا بد أن نذكر . الاستمتاع به وجني الثمار المرجوة

 أوامر ملقاة في وزارات إصدارنع ذلك باستثناء  الذين لم يفعلوا شيئاً لم1-4الملتمَس ضدهم 

 وعملية تطبيق واحدة سكتت في أعقابها أصوات الملتمس الملتمس ضدهم كالبضاعة الكاسدة

  . ضدهم
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 الإدارة المدنية – الواجب الملقى على الجهة العسكرية الفاعلة في المنطقة وفي الحالة المذكورة ) 33

 واجب  علىأيضا، ينطوي يساننلإابالقانون  يتعلق الأمر بقدر ما –المنطقة الوسطىوقيادة 

 كما ورد ذلك على لسان المحكمة ،الدفاع عن ممتلكات الفرد المَحمي في المنطقة المحتلة

 :الموقرة من قبل

بداية، عليه الامتناع . إن من واجب القائد العسكري حسب القاعدة الأساسية هو واجب مزدوج"      

؛ ثانياً، عليه "السلبي"ن هذا واجبه إ. ن تمس بالسكان المحليينأشأنها عن القيام بأعمال من 

هذا هو . القيام بالأعمال المطلوبة حسب القانون والتي تضمن عدم المساس بالسكان المحليين

  ".الايجابي"واجبه 

 ضد قائد  وآخرونساننلإاأطباء من أجل حقوق  – 4764/04قرار محكمة العدل العليا       

  ) 385) 5( ح.قرار حكم ن في غزة، الإسرائيلييش قوات الج

  

  –وكذلك 

 أن واجب القائد العسكري لا إلىية فانه من الجدير التنويه ساننلإاكجزء من استيعاب القوانين "  

بل "). السلبي"الواجب (يقتصر على امتناع الجيش عن المساس بحياة وكرامة السكان المحليين 

  ."عليه أن يقوم بحماية حياة وكرامة السكان المحليين". بيايجا"ان واجبه أيضاً هو واجب 

  )408صفحة تمت الإشارة إليه من قبل، (  

  

معترف به أيضا كحق دستوري أساسي } حق الملكية{" –وتصفحوا في هذا السياق أيضا   ) 34

 3 البند إلىانه معروف كحق منبثق عن القانون الدستوري في إسرائيل وذلك استناداً . محمي

ساس أيضا بموجب ن هذا الحق محمي من أي مإ.  وحريتهسانالآنكرامة : ن قانون الأساسم

ن المس بحقوق الملكية والذي يتضمن أيضا المس بحقوق الفرد في إ. القانون الدولي

الأراضي، هو أمر محظور بموجب قوانين الحرب في القانون الدولي ومجاز فقط حيثما كانت 

زهرية حسن مرشد بن  – 7862/04قرار محكمة العدل العليا ( ."هناك حاجة لدواعي حربية

) 5(ط .قرار حكم ن في يهودا والسامرة، الإسرائيليحسين أبو ظاهر ضد قائد قوات الجيش 

 ،368(.  

  

 أن الملتمسين يملكون الحق بموجب القانون الدولي بأن تكون ، كما هو متوقع،يمكن أن نلاحظ  ) 35

عندما يأتي المضرون فكم بالحري . ل القائد العسكري في المنطقةممتلكاتهم محمية من قب

مقابل حق الملتمسين هذا يقف واجب . متلكات من عقر دار الجهة المحتلّةموالمدمرون لل

لوجود هذا الحق في الوقت الذي يلزم فيه الفعال  في العمل على الضمان 1-4الملتمس ضدهم 

تَ باتخاذ جميع الخطوات والوسائل المتاحة أمامهم لضمان لهذا الحق السلطا" الايجابي"البعد 

ن من الوارد أن تصدر السلطات أوامر هدم ضد المباني التي ألكن المشكلة هي . هذه الحماية
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وضعت على أراضي الملتمسين غير أن تطبيق هذه الأوامر لا يلوح بالأفق، على الرغم من 

 .على ذلك وهم بذلك يزيدون الطين بلّةالوعود المتكررة التي يقطعها الملتمس ضدهم 

  

ا م بخصوص الممتلكات، كالإسرائيلي هذا الحماية القانونية الموجودة في القانون إلىينضاف   ) 36

ويفهم من صيغة القانون أن المكانة ". يمنع المس بممتلكات الشخص "3يظهر ذلك في البند 

 ساننلإا. إنسانلى أي  بل تسري عنتلكات لا تقتصر على المواطن أو الساكمالدستورية للم

يتوجب على كل سلطة من : "لأساسي من هذا القانون ا11 وطبقا لما جاء في البند ساننلإاهو 

وبالأخص فقد ارتأت السلطة . "الأساسيالسلطات القانونية احترام الحقوق طبقا لهذا القانون 

ملزمة  ،ملتمس ضدهم ومن ضمنها ال،ن السلطاتأن من الضروري التوضيح أالتأسيسية 

  .  والعمل من اجل منع المس بهاساننلإابالحفاظ على ملكية 

  

 القانون إلىإذن، نوجز بالقول بأنه يمكن اعتبار حق الملتمسين بحماية ملكيتهم سواء استنادا   ) 37

 هو حق راسخ ، وحريتهساننلإاكرامة :  أحكام قانون الأساسإلىي الدولي وسواء ساننلإا

ضمان ب 1-4واجب ملقى على عاتق الملتمس ضدهم هناك بالمقابل . انونياومعترف به ق

لسوء حظ الملتمسين . تحقيق حق الملكية الخاص بالملتمسين على الأراضي الواقعة بملكيتهم

ان السلطات المؤتمنة على فرض القانون تمتنع بصورة منهجية عن فرض ، فالدولةولعار 

  . السياقالقانون وسيتم أدناه التوسع في هذا
 

II –  والتطبيقلإشرافاقسم تطبيق القانون من قبل  مشروع عدم –أشملبنظرة  

  

الكلمات حول عدم تطبيق القانون الفعلي على آلاف لقد كتبت الآلاف وربما عشرات   )38

ين الإسرائيليتصاحب مشكلة عدم فرض القانون على . إسرائيليين مخالفين في الضفة الغربية

  .الاستيطان أعمالهمشروع  منذ استهل يليالإسرائالاحتلال 

  

 القائد العسكري للمنطقة في الحفاظ على وواجب من أحكام هاغ صلاحية 43رقم النظام يحدد   ) 39

من  27 ما ورد في الحكم إضافةلذا يجب . النظام والأمن في المنطقة الخاضعة لسيطرته

والذين تتم حمايتهم بالأخص من أي } ...{من حق المحميين  ":هاغ والذي يقول ما يليأنظمة 

  ".}...{بالعنف عمل عنف أو تهديدات 

  

استيلاء المستوطنين على أراضي الملتمسين وتصرفهم فيها كما يحلو لهم، عمليا دون أي إن   ) 40

إزعاج من قبل الملتمس ضدهم، يشكل انتهاكاً من جانب الملتمس ضدهم في كل ما يتعلق 

ي وكذلك انتهاكا للواجبات المفروضة على الملتمس ساننلإادولي بواجباتهم وفقا للقانون ال
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ان الواجب الملقى على الملتمس ضدهم كما ذكرنا هو . الإسرائيليضدهم بموجب القانون 

كما حددت المحكمة الموقرة في قضية . يقتضي العمل الفعال من أجل فرض القانونواجب 

 طارقاة على عاتق القائد العسكري في هذا الإلا شك ان إحدى الواجبات الأساسية المل" :مراد

أنظروا قرار محكمة العدل العليا ( "هي واجب المحافظة على احترام القانون في المنطقة

  ).4377في صفحة مراد،  9593/04

  

لقد امتد إهمال فرض القانون ليطال جميع المجالات غير انه على ما يبدو فان المستوطنين   ) 41

  .ت ضد قوانين التخطيط والبناء قد استعانوا بكل بساطة بالسلطات نفسهاوفي مجال المخالفا

  

 1998يتضح انه منذ سنة  ":تقرير ساسون، حددت المحامية ساسون الأمور الخطيرة التاليةفي   ) 42

توقفت وحدة الإشراف عن عملها بالإشراف ومحاولة فرض قوانين البناء على إسرائيليين في 

لا تفحص وحدة الإشراف ولا تبلّغ عن البناء غير . هودا والسامرةنطاق المستوطنات في ي

في موضوع البؤر غير المرخّصة، ) مرحلي(تقرير ساسون، . ت( .المشروع في هذه المناطق

  )217صفحة 

  

ما بالنسبة لأهمية المحافظة على حقوق الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، تقول المحامية أ  ) 43

ن من واجب قائد المنطقة حماية حقوق إ. نسانملكية هو حق دستوري للإحق ال ":ساسون

ظاهرياً، لا يمكن ان نتخيل أن سلطات الدولة متورطة . الملكية لمن هو خاضع لسيطرته

لكن ليس هذا هو الواقع إذ مولت وزارة البناء والإسكان .  الأساسيةساننلإابالمساس بحقوق 

  .)155تم الإشارة إليه من قبل، في صفحة " (للفلسطينيينأعمال واسعة في الأراضي الخاصة 

  

كومة رقم تبنت حكومة إسرائيل تقرير ساسون وذلك من خلال قرار الحكما هو مذكور، فقد   ) 44

سب نلأايمكن الملاحظة بأن حكومات إسرائيل وجدت أن من و. 13.3.2005 بتاريخ 3376

 في كل ما يتعلق بإخلاء البؤر غير تهاكات وضمان تطبيق القانوننلااالعمل على وقف 

لكن المشكلة هي بأنه قد مرت . ، موضوع هذا الالتماس"عمونا"ومن ضمنها بؤرة القانونية 

أكثر من ثلاث سنوات منذ نشر التقرير وتبنيه من قبل الحكومة وأكثر من خمس سنوات منذ 

لسيادة  واقفة معارضة ن البؤرة لا تزالأأن التزمت الحكومة لأول مرة بخارطة الطريق غير 

القانون ولا يزال سكان البؤرة يفعلون ما يحلو له وكأنما سلطان القانون وقرارات الحكم  

 .مهزلة
 
III .ه ضد البناء غير الشرعي للمباني في بؤرة : في نظرة مركّزةعمونا عدم فرض القانون الموج 
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وضوي التي جاء وصفها في تقرير ن إخفاقات السلطات المجلجلة في منع خرق القانون الفإ   )45

عدم . الإهمال الإجرامي لفرض القانون في الضفة الغربية: ساسون هي الخلفية لهذا الالتماس

 أوامر إصدار أوامر الهدم أو بالمعاوضة، عدم إصدارتوفر هذا الفرض على الرغم من 

،  ومسواةةوتقع على أرض فلسطينية خاصقانوني غير التطويق وأوامر هدم لكون البؤرة 

 سلسلة طويلة السنين من عدم فرض القانون من جانب إلىهي تقصير متواصل ينضم 

هذا . عدم فرض القانون الموجه والمتعمدالسلطات والتي لا توجد كلمات لوصفه سوى أنه 

 المحكمة الموقرة كي تأمر إلىالوضع لا يطاق، لا يمكن تقبله وعليه يتوجه الملتمسون 

  . بإصلاح أي اعوجاج فوراًمالملتَمَس ضده

  

هكي القانون لن يرتدعوا تفي ظل غياب التطبيق الفعال للقرارات والأوامر، من الواضح أن من  ) 46

، خاصة لأن تواجدهم هناك ينبع من بين ما ينبع  أراضي الملتمسينقوسيبقوا يسكنون فو

   .عنه لأسباب أيديولوجية
 

  

IV - بحرية العمل والمعيشة للملت مسينالمس   

من خلال تصاريح الملتمسين، الأمر وكما يظهر كما استعرضنا بالتفصيل في القسم الوقائعي،   ) 47

علاوة على حقيقة ضياع استثمارهم . فان الملتمسين عملوا في الأرض على مدار سنوات

كما (المادي وغيره بالكامل إثر إنشاء البؤرة على أراضيهم فان مجرد الوجود غير المشروع 

 البؤرة وفلاحة أراضيهم القريبة من إلىيمنع الملتمسين من الاقتراب ) ته الدولة أيضاعرف

  . البؤرة

  

م مساً خطيراً بحرية العمل للملتمسين الذين منعوا الملتَمَس ضدهيعتبر هذا التصرف من جانب   ) 48

  .من كسب رزقهم وفلاحة أرضهم على النحو الذي اعتادوا عليه

  

ية العمل وقدرة الملتمسين ورفاقهم على كسب الرزق هي أمر يحمل خطورة ن المساس بحرإ  ) 49

وغير المرخصة التي القانونية مزدوجة، حيثما كان الهدف منه قبول وجود البؤرة غير 

ن خرق الواجبات وانتهاك أيتبين إذن . وضعت تحت عتمة الليل على أراضي الملتمسين

 خرق القانون وواجبات أخرى مفروضة على ىإلم، يهدف الملتَمَس ضدهالقانون من قبل 

 .م في الوقت الذي ترتسم فيه صورة للوضع في غاية التعاسةالملتَمَس ضده

  

  التدبير المطلوب. د
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 والذي يلزمهم اتخاذ الخطوات 1-4م الملتَمَس ضده أمر ضد إصداريطالب هذا الالتماس ب  ) 50

 الواقعة على "عمونا"ير المرخصة المسماة وغ القانونية المطلوبة من أجل إزالة البؤرة غير

أو  ( الهدم التطويق وأوامرعدم تنفيذ أوامرإن موقفنا يقوم على أن . أراضي الملتمسين

م لواجبهم الملتَمَس ضده يشكل انتهاكا من جانب ) هذه الأوامرإصداربالمعاوضة، عدم 

 أوامر تطويق صدارلصلاحية لإكذلك فإننا نرى أن القائد العسكري لا يتمتع فقط با. القانوني

 .عليه أن يصدر أمر تطويقالواجب  فان من –نما في الحالات مثل الحالة المعروضة أمامنا إ

  

51 (   اذن، في القضية المطروحة أمامنا، المراسلات المتشعبة، التقارير التي لا حصر لها ولا عد

لتي استعرضناها تفصيلا في وعلى الأخص تقرير المحامية تاليا ساسون وبالأخص الوقائع ا

جميع هذا يثبت بوضوح دون أدنى شك بأن السلطات المخولة قد تخلت الفصل الوقائعي، 

ن إ. تمتنع عن القيام بواجبها بصورة غير معقولةوبأنها تماما عن واجبها في فرض القانون 

الذي يلحقه ن الضرر إ. فرض القانون هو في الواقع نواة وجودنا وكياننا كمجتمع ديموقراطي

م عن القيام بواجبهم بسلطان القانون، لا يقل عن الضرر الذي يسببه سكان الملتَمَس ضدهتخلي 

 وقد كان هذا ما قصدته المحكمة الموقرة عندما ساقت الأمور التالية .المباني في تلك البؤرة

ن تُفحص من بين إن نجاعة سلطة القانو:"التي تتناول أهمية الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه

في ظل غياب . ما تُفحص به من خلال قدرة الحكم على تطبيق القرارات والأوامر القضائية

ويلحق الأذى بمكانة القيم السلوكية التطبيق للأوامر القضائية، تسود الفوضى الاجتماعية، 

امر وبنظرة أوسع، فإن واجب فرض الأو. [....]  تحقيقهاإلىوالقرارات القضائية الهادفة 

 وئاربوعز م 06/517طبقا " (القضائية من العلامات الدالة على النظام الحر والديموقراطي

  ).KPMGضد 

  

 هذا كله علينا أن نضيف حقيقة حددتها هذه المحكمة الموقرة ومفادها أن هذه البؤرة ليست إلى  ) 52

  .لتمسينقانونية ومجرد وجودها يشكل مخالفة مستمرة ومسا بالغا ومستمرا بحقوق الم

  

نُذكّر بأن المرة الوحيدة التي نفذ فيها الملتمس ضدهم واجبهم بفرض القانون بخصوص البناء   ) 53

 في أعقاب التماس قُدم فقط كان الأمر -غير القانوني في البؤرة غير القانونية وغير المرخصة

والخشية للأسف الشديد، كما يرى الجميع، فإن الضغط القانوني فقط . بخصوص هذه البؤرة

من الأوامر القضائية هي التي تنطوي على دفع السلطات من أجل تنفيذ عمليات تطبيق 

  . القانون
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حدى الحالات القليلة التي بدون تدخل المحكمة الموقرة لن يكون هناك فائدة من النضال إهذه   ) 54

سبب عدم  ب- خاصة الملتمسين-المدني لفرض سلطة القانون والضرر الذي يلحق بالمواطنين

    .  فإن الأمر سيزداد وسيكبر-تطبيق القانون

  

كما طلب في مستهل  نهائي مشروط  أمرإصدارعلى ضوء جميع ما ذكر يطلب من عدالة المحكمة 

 قرار حكم  إلىم وسماع الادعاءات شفويا لتحويله الملتَمَس ضدهالحصول على رد بعد لائحة الالتماس و

   .قاطع

م بمصاريف الملتمسين وأتعاب المحامي الملتَمَس ضدهن تلزم أحكمة كذلك، يطلب من عدالة الم

  . ضريبة القيمة المضافة والفائدة حسب القانونإضافةب

  

  25.11.2008: التاريخ
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                               مشلومي زخاريا، محا            ، محامسفاردميخائيل 

                                 

  وكيلي الملتمسين


